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  المقدمة  

وم  وفي مقدمة ھذا البحث لا بد من الإشارة إلى أن أغ لب الدیمقراطیات الحدیثة تتبنى مبدأ الفصل بین السلطات  ،الذي یق
ائف       لاث وظ ى ث ة إل ائف الدول ائیة       (على تقسیم وظ ة قض ریعیة و وظیف ة تش ة ،وظیف ة تنفیذی ف   ) وظیف لطة توق لأن الس

لطة       د س ي ی لطات ف ذه الس ائف أو ھ ا    السلطة كما قال مونتسكیو ،وتعمل الأنظمة على عدم تجمیع ھذه الوظ واحدة تحقیق
لھذا الفصل ،ولكن ھذا الفصل لیس فصلاَ تاما ،مطلقا ،بحیث تنعدم معھ كل علاقة للتعاون أو التأثیر المتبادل خاصة ونحن 

  .نعلم أن ھذه الوظائف ھي بالأساس من أجل السیر الحسن لكیان واحد ھو كیان الدولة الواحدة 
ل غرف     إ       فإذا كانت السلطة التنفیذیة تملك سلطة ح بھ الرئاسي، ف اني أو ش ام البرلم ي النظ واب ف لطة   نة الن الس

  .التشریعیة تمارس تأثیرھا على السلطة التنفیذیة بواسطة الرقابة البرلمانیة
ام سیاسي     -ھذه الرقابة تتم عن طریق وسائل محددة دستوریا    ل نظ ي       –حسب ك یل ف زء أساسي وأص وھي ج

ا ،الشفویة      النظام الرقابي للدولة عموما ،ومن أھم ھ ئلة بنوعیھ ق ،الأس ان التحقی ذه الوسائل أو الآلیات الرقابیة نجد لج
  .والكتابیة ،ملتمس الرقابة ،طلب مناقشة عامة ،طلب إحاطة ،بالإضافة إلى الاستجواب الذي ھو محور بحثنا

  
  أھمیتھ

یة      ؤولیة السیاس ب المس ھ یرت ن كون ة ،م ث والدراس وع للبح تجواب ،كموض ة الاس أتي أھمی د  ت ة ،عن للحكوم
و      ة ،فھ یة فردی ؤولیة سیاس تقصیرھا أو إخلالھا بواجبھا ،فقد تكون مسؤولیة سیاسیة تضامنیة ،كما یمكن أن تكون مس

  .یمثل الرقابة البرلمانیة في صورتھا الصارمة ،التي تحذرھا الحكومة ،وتتوجس منھا خیفة
تج        ى اس ول إل ة للتح رى قابل د        ولأن أغلب الوسائل الرقابیة الأخ ا ق ة ،ولكنھ ة ھادئ ائل رقاب ون وس د تك واب ،فق

  .تتحول إلى استجواب عندما یكتشف إخلال الحكومة بإحدى واجباتھا ،من أجل إثارة مسؤولیتھا 
نوي       ة الس كذلك فقد ربط المشرع الجزائري ،إقامة المسؤولیة السیاسیة للحكومة ،بمناسبة بیان السیاسة العام

ة      تمس الرقاب ق مل ة            فقط ،عن طری ال الحكوم یقة بأعم ا لیست لص ة ،إلا أنھ ة البرلمانی ة للرقاب ة ثمین ا فرص ،ورغم أنھ
ة               ل الرقاب ذي یمث تجواب ،ال ي الاس ال ف ھ الح و علی ا ھ ل م ر ،مث ین للآخ الیومیة ،والأحداث المتسارعة التي تتولد من ح

  .البرلمانیة الآنیة ،التي تتابع أعمال الحكومة في كل حین
  .ي لھ كموضوع للبحث والدراسةمن ھنا كان اختیار  

 
  الإشكالیة 

ھ  –الذي اعتمدتھ في دراستي ھذه – 1996ورغم أن الدستور الجزائري لسنة    قد نصّ على الاستجواب في مادت
  .."یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة : " بقولھ  133/1

دفعنا  إلا أننا من الناحیة العملیة نلاحظ عدم استعم   ال ھذه الوسیلة في الرقابة البرلمانیة لأعمال الحكومة ،مما ی
ر ؟   إلى البحث  عن مكانة الاستجواب  وطریقة تنظیمھ في النظام القانوني الجزائري وھل یمتاز بالفعالیة أم انھ عدیم الث

  .من أجل توضیح دوره في إحداث رقابة برلمانیة حقیقیة 
  

  .ن خلال فصلین ھذه الإشكالیة تمت معالجتھا م
  الخطة 
  .تناولت في الفصل الأول مفھوم الاستجواب وشروطھ  
  :مفھومھ

  
ة           ال الحكوم ل من أعم دین عم ي ت فالاستجواب ھو آلیة للرقابة البرلمانیة ،یحمل طابع الاتھام ،مؤید بالأدلة الت

ارة       رده ،فإث وزیر بمف ا أو ل ة بمجملھ یة للحكوم ة ھي      ،یھدف إلى إثارة المسؤولیة السیاس یة للحكوم ؤولیة السیاس المس
یة        ؤولیة السیاس ارة المس دمت إث إذا انع رى ،ف ة الأخ ن أدوات الرقاب ره م ن غی ز الاستجواب ع ي تمیی ي ف ركن الأساس ال
للحكومة ،لم یفترق الاستجواب عن السؤال ،وإذا لم یتحول التحقیق البرلماني إلى استجواب یثیر مسؤولیة الحكومة فما 

  .التحقیق ھي الفائدة من 
المفھوم        د أخذ ب ر ق ذي یعتب و ال فالنظام القانوني الذي یرتب على الاستجواب المسؤولیة السیاسیة للحكومة ،ھ
یم            دا عن التنظ ر بعی ا ، یعتب اره جانب اَ آث تجواب الاسم  تارك الحقیقي للاستجواب ،أما النظام القانوني الذي یأخذ من الاس



تجواب ،   ي للاس و  الحقیق ى ول ي الد حت ارة        ف ھ ، وھي إث ك عن ي لا تنف ھ الت ن أخص خصائص ردا م أتي مج ھ ی تور ،لأن س
  .   المسؤولیة السیاسیة للحكومة بأكملھا أو لوزیر بمفرده

راوة، لأن    ة ض ابي،     ھفالاستجواب ھو أمضى وسائل الرقابة البرلمانیة وأشدھا على الحكوم ر عق یلة ذات أث وس
  .یتوخى الحذر منھا كل وزیر بمفرده اذرھا الحكومة كاملة، كمتكمن أھمیتھ الحقیقیة كوسیلة خاصة تح اوھن

د أن      طولیقوم الاستجواب على قاعدة صحیحة من الممارسة، اشتر   روط لاب ة من الش القانون مجموع
ن     نما یتعلق بالموضوع محل الاستجواب، وبدو اما یتعلق بشكل الاستجواب، ومنھ اتتوفر فیھ، منھ روط لا یمك ھذه الش

  .  یكون محلا لنظرھا نلى الحكومة، ولأن یصل إ
  

  :الشروط الشكلیة
  
اء   ھذا العدد : عضوا  30نائبا أو  30أن یوقعھ -: الشرط الأول  واب والأعض ھناك من یرى بأنھ عدد مبالغ فیھ ،یعیق الن

ذي نلا      ) 30(عن القیام بمھمتھم الرقابیة عن طریق الاستجواب لأن جمع   ن ال ة صعبة ،ولك ر مھم اء تعتب و   إمض ھ ھ حظ
دد      اء فع اوي عدد الأعض مساواة عدد الموقعین على الاستجواب بین أعضاء غرفتي البرلمان ،رغم أن عدد النواب لا یس

ث   144نائبا وعدد الأعضاء  389النواب  غضواَ ،فلا یعقل أن تختلف الغرفتان من حیث عدد الأعضاء ویتساویان من حی
  .عدد الموقعین على الاستجواب 

    
ھ    : أن یقدم الاستجواب مكتوبا إلى المجلس  :الثاني والشرط   ن تعلیق واب ، ویمك بحیث یمكن تداولھ بین الأعضاء أو الن

  بمقر المجلس ویمكن التوقیع علیھ ، فالكتابة شرط شكلي أساسي في الاستجواب ولا یمكن تقدیمھ مشافھة
  

ث   رط الثال ة      :والش ى الحكوم ا إل تجواب موجھ ون الاس ر          :أن یك ي الجزائ ؤولیة ف رط أن المس ذا الش ن ھ تنتج م نس
مسؤولیة تضامنیة ولا وجود للمسؤولیة السیاسیة الفردیة للوزیر ،بحیث لایمكن توجیھ الاستجواب الى وزیر معین بذاتھ 

 .  
  

  :  الشروط الموضوعیة 
  
اعة   :الشرط الأول -  ن  : أن یكون الاستجواب مرتبطا بإحدى قضایا الس ایا      بحیث لا یمك ى قض ة عل تجوب الحكوم أن تس

تر       ل ي اش د ،ب ل بع م تحص ایا ل ى قض تجوب عل ن أن تس ا لا یمك ا  ،كم ئولة عنھ ي لیست مس دة ،وھ ذ م ي  طمضت من ف
  .موضوع الاستجواب أن یكون موضوعا من مواضیع الساعة 

  
یعقل أن  نظیم القانوني للدولة، ولالا بد أن یتم الاستجواب وفق الت :أن یكون الاستجواب مطابقا للقانون  :الشرط الثاني- 

  .یخرج على القوانین المنظمة لھ مھما كانت أھمیتھ أو فائدتھ
  

ث  رط الثال ة   :الش ات الحكوم تجواب باختصاص ق الاس ن أن    : أن یتعل ث لا یمك ابق بحی رط الس ل للش رط مكم ذا الش وھ
دي   تستجوب الحكومة على بعض أعمال رئیس الجمھوریة  مثلا ،كما لا یمكن أن تستجوب الحكومة حولا مواضیع بین ی

یمكن أن      ة ،ف ة والخاص ة ،العام ة والخارجی ال الداخلی اقي الأعم ا ب لطات ،أم ین الس ل ب دأ الفص ع مب جاما م اء انس القض
  .تستجوب الحكومة بشأنھا

  
  
  
  .ویتناول الفصل الثاني آلیات الاستجواب وآثاره 

  
  :إجراءات تقدیم الاستجواب 

  .سواء كان مجلس الأمة أو مكتب المجلس الشعبي الوطني: لمجلس المعنيإیداعھ لدى مكتب ا -
 : ساعة الموالیة لإیداعھ  48تبلیغھ إلى رئیس الحكومة خلال  -
اوز موعدھا    - ھ     15تحدید جلسة  للنظر في الاستجواب على ألا یتج ة لإیداع ا الموالی تم من     : یوم د ی ذا التحدی ھ

تھ       طرف مكتب المجلس المعني بالتشاور مع ا ة لدراس الإجراءات المتبع ة ف ذه الجلس لحكومة ،فإذا حدد موعد ھ
 .تتم وفق محطتین 

  :إجراءات دراسة الاستجواب 
انو     : یقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا عن موضوعھ - ولاً، فالق را أو مط ون مختص د یك م   نھذا العرض ق ل

ة، وبع     العموم فإن النواب أو الأعضاء یملكون ىیحدد طبیعة ھذا العرض، وعل ل الحكوم ثلھم مث  دنسخة عنھ م
  .ھذا العرض یأتي الإجراء الآخر وھو



وبھذه  67/2وھي المادة  99/02وھي آخر مادة تنظم الاستجواب في القانون العضوي : تجیب الحكومة عن ذلك -
 .المادة تنتھي دراسة الاستجواب

 
ب الثقة بالحكومة، ولا مجال لتكوین لجنة فیلملم مندوب أصحاب الاستجواب أوراقھ وینفض المجلس ،فلا مجال لسح

راف     ة، إلا الانص واب والحقیق تحقیق، ولا مجال لإثارة مناقشة عامة، مھما كانت إجابة الحكومة صحیحة أو مجانبة للص
  .ومن ھنا فإن الآثار التي ینتجھا الاستجواب لا وجود لھا ومن ھنا نستخلص النتائج التالیة .بھدوء 
  

  :نتائج البحث
 
ینص القانون على إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة عن طریق الاستجواب سواء كانت مسؤولیة تضامنیة لم  -

  .بالإضافة إلى ھذه النتیجة فقد سجلنا : أو فردیة 
ة             - اء لجن ة أو إنش ة عام تح مناقش ل كف ودة من قب ت موج ي كان ار الت ري عن بعض الآث رع الجزائ تراجع المش

 : تحقیق
  اقشة عامة ،فبالنسبة لفتح من

ادة      ي الم ا ف ا علیھ ان منصوص د ك نة     79/2فق ة لس س الأم داخلي لمجل ام ال ن النظ ن   ه، ھذ 1998م ادة ألغیت م الم
ق    .دون أن ینص على ھذا الأثر 99/02القانون العضوي  رالتعدیلات اللاحقة، وصد ة تحقی وین لجن أما بخصوص تك

ادة   ا الم ا أیض ت علیھ د نص داخلي ل  79/3فق ام ال ي النظ نة  ف ة لس س الأم اً، كم 1998مجل داخلي  ادائم ام ال أن النظ
  :قد نص أیضاً على 1997للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

  
وھذه المادة أیضا ألغیت من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  125/2تكوین لجنة تحقیق كأثر للاستجواب في المادة  

تجواب مطل   2000الوطني اللاحق لسنة  ى الاس اً حیث لم ینص عل ر        . ق ب أي أث دو التراجع واضحا عن ترتی ا یب وھن
  نستطیع القول أن النتیجة التي توصل إلیھا البحث ھللاستجواب، ومن

  
ارف           وم المتع ر المفھ ى غی د نظم عل ة ،وق ال الحكوم أن الاستجواب عدیم الفعالیة ولا دور لھ في الرقابة على  أعم

رع  رده من           علیھ في الفقھ الدستوري ،وھذا یعكس رغبة المش ین ج تقرارھا ح ى اس ة وعل ى الحكوم اظ عل ي الحف ف
تقرار       ل الاس ي ظ ور إلا ف ة والتط إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة ،وھي رغبة معقولة إذ لا یتم الإصلاح والتنمی

یجب أن  ،وان التغییرات المستمرة للحكومات تؤثر سلبا على إتمام المشاریع التنمویة الطویلة الأمد أحیانا ،ولكن لا 
ؤولیة              ة من مس ھ الحكوم ا یجب أن تتحمل ال م توریا وإھم ھ دس وص علی تجواب المنص یكون ذلك على حساب الاس
بسبب أخطائھا أو تقصیرھا  الذي قد یصاحب قیامھا بنشاطاتھا ،فھي موازنة یجب أن تتحقق بحیث تستقر الحكومة 

ة  من جھة دون إعفائھا من تحمل مسؤؤلیة أخطائھا عن طریق تجرید  ق  .الاستجواب من آثاره من جھة ثانی ولتحقی
  :ھذه الموازنة أتقدم بالاقتراحات التالیة 

 
  :   مقترحات 

إضافة آلیات رقابیة ھادئة مثل طلب مناقشة عامة ،أو طلب إحاطة حتى لا یضطر عضو البرلمان إلى اللجوء إلى  -
ة    ة بالحكوم ة الإطاح رامة وإمكانی ھ من ص ا فی م م ن نعل تجواب ونح اش  :  الاس ة للنق ي فرص ائل ھ ذه الوس فھ

والحوار وتبادل الرأي بین النواب أو الأعضاء من جھة والحكومة من جھة ثانیة ،وھي طریقة لتحفیز الحكومة 
ؤولیة      ر المس اء ولا تثی واب أو الأعض ن الن ل م دد قلی ن ع ب م دم بطل ائل تق ذه الوس ا ،فھ دارك أخطائھ ى ت عل

 .السیاسیة للحكومة مثل الاستجواب 
  

یة          - ؤولیة السیاس ة ،وللمس ة قاطب امنیة للحكوم یة التض ؤولیة السیاس ارة للمس النص على ما للاستجواب من إث
حتى یجد النواب أو الأعضاء الخیار بین المسؤولیتین ،ویجدون مخرجاً لتفادي إسقاط الحكومة :  هللوزیر بمفرد

 .برمتھا 
  
 

ة    جعل إجراءات إثارة المسؤولیة التضامنیة أكثر تعقید - ؤولیة الفردی ارة المس ك  : ا وصعوبة من إجراءات إث وذل
 .لتسھیل عملیة اللجوء إلى المسؤولیة الفردیة بدل المسؤولیة التضامنیة 

 
تحسین الجو السیاسي العام بتطویر العمل الحزبي واعتباره علامة قوة وصحة وبناء للدولة الدیمقراطیة القویة  -

س  یس العك بح: ول یة أص الأحزاب السیاس ى  ف لمي عل داول الس ة والت دول الدیمقراطی ز لل ر الممی ي المظھ ت ھ
ة          ة الحقیقی م للرقاب اخ الملائ وفر المن ام ی و السیاسي الع السلطة وترقیة حقوق الإنسان وحریة التعبیر ،ھذا الج

  . على أعمال الحكومة 


